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 ٔ ش لى  ٔ ون القائمون  ٔسرة"الباح ٔسرية"مج " مخبر قانون ا لميا  "البحوث ا برا  لتكون م
ين لاس  ٔمام الباح ال  بر، فاسحين ا شئ ا ٔ  ٔ ي من  لمشروع البحثي ا ادما  متميزا، 
لمي  ٔساس  ن و ي رز تميز بفكر فقه م النظرية منها والعملية، والتي  شر بحو ٔكاديميين منهم ل ا

جتهاد بما يخ يرة  ٔ ٔولى وا ين، سمتها ا صاد م ق لبلاد والعباد، في إطار من  دم الصالح العام 
لقارئ الكريم سيرة  دم الإلغاز فيها حتى تصل الفكرة سلسة    .في العبارة مع 

دهذا،  ٔكاديمية في نوعية البحوث التي تعتزم الهيئة العلمية  ولا  ن  اد ٔو م لمية  الات 
شرها فيها، فكل مجالا ول  لى ا ق ولها انطلاقا من القائمة  ٔسرة يمكن ق رتبط  ت الحياة التي 

تار لها، فكل من ة العنوان ا شريعات السماوية، : عموم ت القانونية، ال ٔسرية، التنظ الروابط ا
عية، التاريخية،  ج صادية،  ق راسات الإحصائية،  رٓاء الفقهية، التطبيقات العملية، ا ا

يرها، ٔو  ة  لاق ٔ ه  وا ث موضو ليها ليكون مقا صالحا من ح ٔن يعمل  حث  ٔي  يمكن 
شر في هذه ا   .ل

ٔنه  ير الهوية الوطنية لا كما  ٔكاديمية  شر في ا ا ة ال لى مواضيع المقالات العلمية ممك د  ق
ادئ الثورة التحررية، فضلا لغّة الرسمية، م ن الإسلامي، ا لى ا ٔصلا  ٔعراف والتي تقوم   عن ا

ري لمجتمع الجزا   .السائدة والقيم الرائدة 

سم بهذه السمات  ٔي مقال ي ، فإن  ه والصدق معه و ٔن العلم لا ضابط  إلا الموضوعية ف و
كون  المشروعية في إدراج بحثه ضمن الفهارس العلمية   لتزامات  ه بهذه  ويلتزم صاح

ٔسرية   .البحوث ا

ه فحل وطريق العلم وا ٔما نتا د؛ فطريقه السبل الفكرية العقلية الموضوعية،  ه وا د ونتا
ر، وهو السلطان في القرنٓ، ل لإشكالات فكرية ومعوقات عم  د سر كل عسير ورُبي كل  ية، ي

ٔزكى السلام ميراث النبوة ٔفضل الصلوات و ليه  ن    .ف نقُل عن النبي العد
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ٔسرية بعناصر الهوية الوطنية لموضوع كل بحث، تهتدي الهيئة ال  لم ا د صمّام علمية  لتجسِّ
ة ٔوطان العربية الإسلام تمعات ٔمان يحرس هوية ا رد كل فكر مضلل لها، تخدم ا ، تذود عنها و

ٔكاديمية لى السوية، ولا تفرق بين البحوث ما دامت موضوعية  ٔمم    .وا

لتزام  وكما لا يخفى فإن مجالات البحوث سياج من  اطتها  دا،  لزم إ ٔسرية واسعة  ا
لتزامات الموضوعية التي لا تغادر في  خٓر من  ة، وسياج  سيق لمناهج العلمية الشكلية والت

ٔمم ٔوطان واتحاد الشعوب وا دة ا ٔساس كل فكرة تخدم و   .ا

ٔ إلا تحت لواء مخبر البحث العلمي لقانون  ش ٔن ا لم ت ٔهم و ري، فإن من  ٔسرة الجزا ا
ث ات القانون من ح ة القانونية  ٔكاديمية، تحسين الصيا ٔغراضها ا المصطلح، : ٔهدافها العلمية و

ا،  بها ويقوِّ ٔو يعيبها، فضلا عن إضافة كل ما يصوِّ شوبها  تها من كل ما  ٔحكام، تصف شمولية ا
ٔو تناقض يحصل ر  لها من دون إغفال يذ حوِّ   .ف

وّ هو ا كان القضاء ولم ات القانونية، فإن غموض النصوص الجهة ا ل النزا لفصل في   
وتناقضها فضلا عن شحُّها جع يتخبط في إشكالات لم يجد لها الحلول المناسبة في الغالب، وهو ما 
لاء  لى است شجيع  لال ال ا من  لا ق فيها والنظر في سبل  يلزم التوقف معها والتدق

ها بجم من التعديلات التي تتضمنها المقالات العلمية النقا ه نحو استدرا ئص القانونية والتوج
ات، والتي تُ  ل ت الإشكالات العمليةكاقترا شرها مساهمة منها في    .عنى ا ب

ن  ٔ ري  ٔسرة الجزا لى قانون ا ٔوسع من مجرد العمل  ت العامة  كون الغا ومن هذا المنطلق 
ٔه ٔحسن، لتكون ا بحق رائدة في مجال سع ا ر في كل حسن ومن كل  ٔ ثٔير وت داف كل ت

تزاز ياز وا م ة  ٔسرية العربية الإسلام   .النظم ا

ل   .هذا، والله من وراء القصد وهو يهدي الس
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شره يلتزم صاحب المقال  ٔسرّ المرُاد  كون بحثهبية في مج البحوث ا سما  نٔ  بما يلي من م
  : شروط

الات التي تعُنى ا  - لم   لإصدار فيها؛محترما 
ٔمانة العلمية والموضوعية البحثية؛ - د ا   محترما كافة قوا
لمية سابقة؛ - شاطات  ٔو المشاركة به في   ٔصيلا، لم يتم شره 
-  ّ لعمق والجدية في الطرح؛صفم   ا 
ة؛ - طق   ملتزما بمنهجية بحث م
لمي سابق؛ير مق -   ص من بحث 
  معتمدا قالب ا كما هو محدد في الملف المرفق؛ -
بر الوسي الإلكترونية المحددة - رسل    .ٔن 

تم رفضه تلقائيا ورة س ه الباحث الشروط المذ ٔي مقال لا يحترم ف ٔن  لى  يد  ٔ   .مع الت

شر التالية د ال   :تخضع البحوث المرس لهئية تحرر ا لقوا
شر؛ - ل ال ٔقل، وذ ق لى ا ل محكمين    التحكيم من ق
ٔ كان نوعها؛ - رفع التحفظات،  ال التحفظات يلتزم صاحب المقال    في 
شر؛ - ل ول المقال  شر بعد ق دم  ٔي طلب    لا يلتفت 
؛لا يلتزم صاحب المقال بدفع  - ات ا لى صف شر مقا  لغ مالي مقابل    ٔي م
تٓ مالية مقابل شر البحوث؛ -   لا تدفع ا مكاف
ص من رئاسة تحرر ا - اتها، ولا يعاد شر المقال إلا بترخ لى صف شر المقال    .تم ا حقوق 
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ٔول من مج  ٔسر "هذا هو العدد ا ٔسرة إلى كل من يهتم بمسائل " يةالبحوث ا يتقدم به مخبر قانون ا
ٔسرة  ٔن تخدم هذه البحوث ا ل  ين من المولى عز و ٔو عوام، را خصصين  ٔحوال الشخصية م ا

ري تمع الجزا  .المسلمة وا

ين من  ح ٔساتذة و شر بحوث ودراسات من  ٔكاديمية تهتم ب لمية  ٔسرية، مج  ومج البحوث ا
ٔسرة وفقا ما يمليه الشارع الحكيم ووفقا مختلف ا ل معالجة قضا شؤون ا ٔ ولية من  لجامعات الوطنية وا

بير  ٔو  تمع والنظر في كل إشكال صغير  لى دراسة المتغيرات في ا ة  لمبادئ العامة لشريعتها الغراء المنف
ولو لتطور العلمي والتك ة  ٔفرادها ن ٔسرة المسلمة و لى ا صادييطرٔ  ق عي و ج ؛ وهو ... و

ديدة معروفة في الفقه الإسلامي بـ دث قضا  ٔ لول فقهية " النوازل"ما  والتي تحتاج إلى اجتهادات و
ٔخرى  جتهادية ا بها الإجرائي؛ وذ فضلا عن القضا  ا ٔو في  بها الموضوعي  ا وقانونية سواء في 

قة سواء ت اتالتي تحتاج إلى معالجة دق لتبر ٔو  لمواريث  ٔو تعلق  نعقاد الزّواج وانحلا  ٔمر    .علق ا

ٔهداف منها دة  ق  ، لتحق شاء هذه ا لال إ ٔسرة من    :وسعى مخبر قانون ا
ٔسري؛ - ال ا   شر العلم والثقافة الشرعية والقانونية في ا
رٓائهم حول مخ  - شر اجتهاداتهم و ٔساتذة ب ين وا لباح ٔسرية ذات الإشكالية؛السماح    تلف المواضيع ا

ة  - ٔحكام الشريعة الإسلام لى  ني  ٔصيل م ي  كون اجتهاد فقه جتهاد القضائي و يم  المساهمة في تق
ة التطورات  ٔسرة ن لى ا تمع و لى ا ة  الغراء التي لطالما توصلت إلى معالجة كل الإشكالات المطرو

ستم ٔحكام  ده طبقا لمادته المعاشة، ومن هذه ا ٔسرة قوا ا دون 222د قانون ا ترا ستوجب ا ، والتي 
ٔو معارضة لاف  داث    .إ
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ٔسرة  ٔمر  فيفعالية الحماية القانونية ل   21-09.......................................................02-05ا

ري ٔسرة الجزا ة في الفقه الإسلامي وقانون ا ر النفقة الزوج   42-22.................توظيف العرف في تقد

ين لى إجراء الصلح بين الزو لفظي  ر الطلاق ا ٔ........................................................43-57  

جراء ا ٕ ٔحكام الخاصة  سب بين النص والتطبيقا   82-58..................................لعان لنفي ال

ٔسرة ذ سندات شؤون ا   99-83...................................................الشغور الإجرائي في تنف
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ٔبي  لى  وصحبه  ٔشرف المرسلين سيد محمد و لى  الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام 
ن، وبعد سل كثيرا إلى يوم ا ٔجمعين وسلم  ابة  لى الص لي و ن و   :كر وعمر وع

لى مج ىٔ القائمون  ى  ارت ٔبه ٔلا تصدر إلا وهي في  ٔول  ددها ا ٔسرية في   البحوث ا
اسبة لا تحيد عن  ضبطش ؤ  دد لها في صورة م ٔول  ا في  دهم لإخرا ا سعوا  لما؛ و

ة الشكلية   .الشروط العلمية ولا تفرط في الناح
دد  ٔول  ين في إطلاق  لسادة الباح سعى ومن هنا كانت المساهمات الفعّا  لم والتي 

وع  صاصاتهم وب شتى اخ ٔسري  ال ا ين في ا لمية لكل الباح ة  ح فس ليها ف القائمون 
ة بحثية  كون هذه ا سا د هو الموضوعية المفترضة في العلم، ف صل الوح اتهم، ليبقى الف تو

اقشة، تحليل وت  لال م لصالح العام من  دمة  رٓاء  لاف ا لى اخ ٔسرية قائمة  ٔحكام ا فسير ا
د سواء لى    .الواردة في النصوص الشرعية والقانونية 

ٔول يحمل عنوان اء المقال ا دمة لهذا الغرض و  ٔسرة في : "و فعالية الحماية القانونية ل
ٔمر  ٔمر " 02-05ا اقشة النصوص القانونية لاس بعد تعديلها  ة في م ق ليكون فاتحا لمبادرة حق

ر من سنة  2الصادر بتاريخ  02- 05 كتورة زية غناي 2005فبرا ة المقال ا ن ركزت صاح ٔ  ،
لى عنصرن يظهر تناقضهما ش وهما امعة بومرداس  ث : وهي من  شوز، ح ة وال الطا

ٔسرة  ري بعد تعدي لقانون ا اولت تحليل الخلاف الظاهر لتصل إلى مدى مساهمة المشرع الجزا
ري في د لى  ءر الجزا كون، ورد التعدي  ٔن  غي  الفوارق بين العنصرن وإحقاق الحقوق كما ي

ه   .صاح
ة في الفقه الإسلامي : " ٔما المقال الثاني، وهو بعنوان ر النفقة الزوج توظيف العرف في تقد

ري ٔسرة الجزا ر"وقانون ا امعة الجزا كتور عبد المنعم النعيمي من  ه ا اول ف ٔن يظه1، فقد  ر ، 
ٔحكام الموضوعية المنصوص  لى مقارنة ا ة، مركزا في ذ  ر النفقة الزوج دور العرف في تقد
لمية  ة، ليصل إلى فائدة  ّ لاف مشاربه الس خ ري والفقه الإسلامي  ٔسرة الجزا ليها في قانون ا
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ٔسس حساب ا لى الفقه الإسلامي في تقعيد  ري  د المشرع الجزا لنفقة مة، وهي مدى اع
ة ٔمك ة وا ٔزم لاف ا خ ٔعراف التي تختلف  لى ا ة    .الزوج

ر امعة الجزا لي من  كتورة سعاد را رت ا ٓ ٔخرى فقد  ة  ر الطلاق : "موضوع 1ومن  ٔ
ين لى إجراء الصلح بين الزو لفظي  لى إشكال إجرائي عسير الضبط لاس "ا ، واضعة يدها 
ل وق ٔ ين حول  ال تخاصم الزو كون الصلح في إطار في  نهما، ومن هنا  لفظي ب وع الطلاق ا

ري إلى ضبط  ه المشرع الجزا لال مقالها توج ٔخرى، هادفة من  ا  ٔح ونة  ا والب ٔح الرجعة 
  .المواعيد المرتبطة بهذا النوع من الطلاق

امعة البليدة  ة عياش من  كتورة رت ارت موضوع2ا جراء: "، اخ ٕ ٔحكام الخاصة  لعان  ا ا
سب بين النص والتطبيق ة مبرزة من " لنفي ال لعان من قيمة قانونية في فك الرابطة الزوج لما 

لقضاء في سد ثغرات جسام  ور البارز  بتة ا ٔسري وم شريع ا ل لال بحثها النقص الفادح 
، وم لى ذ شهادا  ٔكثر المسائل اس سب  لعان لنفي ال ن هنا لتنصيص القانوني، وإجراءات ا

عتبار  ذ الموضوع بعين  ٔ لى ضرورة  لبلاد  شريعية  ه السلطات ال ة تن كان غرض الباح
سب د لنفي ال عتباره الطريق الشرعي الوح لعان  ٔحكام الإجرائية العامة  ٔهم ا   .وضبط 

لام  كتور عوس بو يرا، مقال ا لمحضرن القضائيين وسط-ٔ  - عضو النقابة الوطنية 
ٔسرة": بعنوان ذ سندات شؤون ا ٔهميته ولما " الشغور الإجرائي في تنف وقد تناول هذا الموضوع 

لى الجانب الحقوقي  ل هذه السندات من ثغرات قانونية تؤر  ذ م ه الجانب التطبيقي في تنف ٔث
ٔطراف   .ل

ــج ــلى نه ــازمون  ــا  ليه ــائمين  ــإن الق ــة، ف ــة رزين لمي ــالات  ــ بمق ــى ا ٔن تتلق ــل  ٔم ــلى   و
ــتي مــن  ــداف ال ٔه ــا يخــدم ا اتها بم ــف ــلى ص شــورة  ــيع الم ــد المواض ــن تجوي ــة م بل العلمي ــ الس

ت ش ٔ لها  ٔ.  
طناوالحمد   خٓرا وظاهرا و   .ؤلا و
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